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 .ق.م.ممن  436لفصل ا –يذ إʬرēا من طرف العون المكلف ʪلتنف –صعوبة في التنفيذ 

من قانون المسطرة المدنية إذا أʬر الأطراف صعوبة واقعية او قانونية   436الفصل    بمقتضى
و  أو المحكوم عليه أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو Ϧجيله أ لإيقاف تنفيذ حكم

ا لتقدير الوقائع المستند  سلطته  يذ الحكم القضائي، والمحكمة في إطار و تنفأ العون المكلف بتبليغ  
ʬرة الصعوبة من طرف مأمور التنفيذ لما استندت لما قضى به القرار المنفذ وما تضمنه عليها في إ

المثارة من طرف عون التنفيذ صعوبة جدية لما لها   ثناء التنفيذ واعتبرت أن الصعوبةضر المنجز أالمح
اس  النزاع، تكون قد ركزت قضاءها على أس  انب عنمن مساس بعقارات الأغيار الذي هم أج

 وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية.
 جلالـة الملك وطبقا للقانون  ϵسم

أʬر مأمور إجراءات التنفيذ ʪلمحكمة    2011/ 21/9تاريخ  الملف أنه ب  حيث يستفاد من مستندات 
البيضاء   ʪلدار  الابتدائيةالابتدائية  المحكمة  رئيس  ا  امام  في  đا  التنفيذ في نه  إجراءات  مباشرة  إطار 

لفائدة    351/1/08ملف عدد    24/6/2011المتعلق ʪلقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ    1546/11الملف عدد  
مواج.ر)  (س وذلك   (س.ج)هة  وفي  عليه  ما كانت  إلى  الحالة  ϵرجاع  عليهم  والقاضي  معه    ومن 

اشرة اجراءات  بولا وعرضا ʪلطريق المسماة مرجانة واثناء ممتار طبتوسعة الطريق العمومية إلى عشرة ا
الاغ عقارات  تخترق  اĔا  ونصف كما  ومترين  مترين  بين  اتساعها  يصل  الطريق  ان  اتضح  يار  التنفيذ 

توسعة الطريق   ن القرار المطعون فيه نص فقط علىأʪلمحضر موضوع الملف التنفيذي و   ءهمضمن أسما
دون التطرق إلى الهدم وامام هذه الصعوبة الواقعية طالبا البت فيها وأرفق  وعرضا  المسماة مرجانة طولا  

دام صفة  نعليها سعاد ʪ. وأجابت المدعى عالطلب بنسخة من محضر التنفيذ وصورة للقرار الاستئنافي
ون ضر بوجود صعوبة في التنفيذ ونظرا لكن مهمته تنحصر في تحرير محأالمدعي ʪعتباره عون التنفيذ و 

زاع معرض على محكمة الاستئناف في إطار النظر في الطعن ϵعادة النظر فإن الاختصاص في النظر  الن
الاستئناف  لمحكمة  الأول  للرئيس  ينعقد  الصعوبة  إʬر وʪلت  في  فإن  ملتمسة  ة  الي  جدية  الصعوبة غير 

  720ره عدد  كمة أمد وانتهاء الإجراءات اصدر رئيس المحالتصريح بعدم الاختصاص وبعد التعقيب والر 
التنفيذ عدد    163/12في الملف عدد    1/3/2012بتاريخ   تنفيذ ملف  إلى حين تدليل   1546/11بتأجيل 
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محك فأيدته  عليها  المدعى  .استأنفته  الاستئناف الصعوبة  القرار بم  مة  وهو  إليه  المشار  قرارها  قتضى 
طرفها من  فيه ʪلنقض  فريدة  المطعون  التعل   بوسيلة  نقصان  الممتخذة من  أن يل  ذلك  وازي لانعدامه 

الطاعنة من الطريق  المطلوبين في النقض عمدوا إلى الجزء المحاذي لأرض  الملف أن  الثابت من وʬئق 
جدارا ومنشات بعد أن أزالوا الأنصاب المقامة من طرف  ا  زء منها وبنو موضوع النزاع واستولوا على ج

المحافظ و مصالح  العقارية  قراأ ة  استصدرت  الطاعنة  استن  عدد  را  عدد    2142ئنافيا    ʪ351/1/08لملف 
ن الصعوبة المثارة انصبت على واقعة كانت موجودة خلال  اقضى ϵرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، و 

أسباب تثار إلا اعتمادا على    نأنافيا ، وان الصعوبة في التنفيذ لا يمكن  تئابتدائيا واس سرʮن الدعوى  
ل سرʮن الدعوى ولم تقع إʬرēا خلال تلك المرحلة ولم يكن من  ودة خلاواقعية أو قانونية لم تكن موج

ولا هو من   والقرار المطعون فيه ʪعتماده للقول بوجود صعوبة على سبب ليس جديدا  الممكن إʬرēا 
مخالفا للقانون مما جعل القرار    سباب التي كان من المتعذر إʬرēا مما يجعل اعتماد ذلك السبب أمرالأا

التعفاس المحاذي لأرض  د  الطريق  من  إلا جزء  يهم  الضرر لا  برفع  القاضي  وان الحكم  ، خاصة  ليل 
ا فإن  الطريق ولا Ĕايتها وʪلتالي  ببداية  له لا  اعتمادا على أن  عو لقول بوجود ص الطاعنة ولا شأن  بة 

ليل  د التعار وسط عقارات أخرى يجعل القرار فاسالنزاع تبتدئ من مدينة برشيد والم  الطريق موضوع
 لأن الصعوبة لم يثرها أي أحد غير عون التنفيذ الذي لا حق له في إقامة الدعوى لإʬرة الصعوبة . 

بمقتضى فإنه  الوسيلة  ردا على  المسط  من   436الفصل    لكن  الأطراف    رةقانون  أʬر  إذا  المدنية 
ن لدن المنفذ رئيس محكم أو Ϧجيله أحيلت الصعوبة على ال صعوبة واقعية او قانونية لإيقاف تنفيذ  

نه يتجلى من المحضر المنجز من  أو تنفيذ الحكم القضائي و أو العون المكلف بتبليغ  أله او المحكوم عليه  
بتاريخ   الإجراءات  مأمور  عدد  ا  تنفيذ  20/9/2011طرف  الاستئنافي  بتاريخ    2442/1للقرار  الصادر 

كاملة   م  10في القرار المذكور إلى  وسعها  ن الطريق موضوع التنفيذ والمحكوم بتأنه تضمن  أ  24/6/2011
إطار   المذكور في  القرار  المنفذ والمحكمة مصدرة  تخترق عدة عقارات لأشخاص لا علاقة لهم ʪلحكم 

عليها في إʬرة الصعوبة من طرف مأمور التنفيذ في إطار ما هو مخول   قائع المستندسلطتها لتقدير الو 
تضمنه المحضر المنجز أثناء    ا قضى به القرار المنفذ وماندت لمالمذكور لما است  436ه بمقتضى الفصل  ل

ة إلى ما  قضى ϵرجاع الحال   24/6/2011التنفيذ. وعللت قضاءها:" ϥن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ  
اءات وجد صعوبة قانونية  ت عليه وذلك بتوسعة الطريق العمومية المسماة مرجانة وأن مأمور الإجر كان

أثن التوواقعية  ااء  الطريق  تتمثل في كون  الطريق نفيذ  تبتدئ من مدينة برشيد وتمر فوق  توسعتها  لمراد 
من طرف عون    عوبة المثارةالسيار وسط عدد مهم من العقارات في ملك الأغيار مما تكون معه الص

الأغيار ال يتعين معالتنفيذ صعوبة جدية لما لها من مساس بعقارات  النزاع مما  ه  ذي هم أجانب عن 
القاضي بوجود الصعو Ϧيي استخلصت في إطار سلطتها  د الأمر  بة " تكون المحكمة نتيجة لذلك قد 

لتبر  الكفاية  فيه  بما  معللا  قرارها  وجاء  المثارة  الصعوبة  بوجود  قضت  ما  غير  ير  على  ʪلوسيلة  وما  ه 
 أساس.  

 لـهـذه الأسـبـاب
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 رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.ب النقض قضت محكمة 
ʪلجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكور أعلاه، في قاعـة الجلسـات العاديـة القرار وتلي    به صدرو 

ــة مـــن ــة الحاكمـــة متركبـ ــت الهيئـ ــرʪط. وكانـ ــنقض ʪلـ ــة الـ ــيس الغرفـــة بمحكمـ ــزرق  الســـيد رئـ المصـــطفى لـ
 وروبحضـ ءأعضــاة سـليم ومحمـد مفـراض وسـعيد أملـو والطـاهر  مقــررا محمد عثماني السادة:والمستشارين  
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